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 الهدف من المجلة:

تهدف المجلة العلمية للملكية الفكرية وإدارة الابتكار إلى نشر البحوث 

والدراسات النظرية والتطبيقية فى مجال الملكية الفكرية بشقيها الصناعي والأدبي 

الابتكار والتنمية المستدامة من كافة النواحي القانونية والفني وعلاقتها بإدارة 

 والاقتصادية والادارية والعلمية والأدبية والفنية.

 ضوابط عامة:

تعبر كافة الدراسات والبحوث والمقالات عن رأى مؤلفيها ويأتي ترتيبها بالمجلة وفقاً  •

 لإعتبارات فنية لا علاقة لها بالقيمة العلمية لأى منها.

 تنشر المقالات غير المحكمة )أوراق العمل( فى زاوية خاصة في المجلة. •

 تنشر المجلة مراجعات وعروض الكتب الجديدة والدوريات. •

تنشر المجلة التقارير والبحوث والدراسات الملقاه في مؤتمرات ومنتديات علمية  •

والنشاطات الأكاديمية في مجال تخصصها دونما تحكيم في أعداد خاصة من 

 لة.المج

 يمكن الاقتباس من بعض مواد المجلة بشرط الاشارة إلى المصدر. •

 تنشر المجلة الأوراق البحثية للطلاب المسجلين لدرجتى الماجستير والدكتوراه.  •

 تصدر المجلة محكمة ودورية نصف سنوية.  •

 ألية النشر فى المجلة:

مجال حقوق تقبل المجلة كافة البحوث والدراسات التطبيقية والأكاديمية في  •

الملكية الفكرية بكافة جوانبها القانونية والتقنية والاقتصادية والادارية 

 والاجتماعية والثقافية والفنية.

 تقبل البحوث باللغات )العربية والانجليزية والفرنسية(. •

 تنشر المجلة ملخصات الرسائل العلمية الجديدة، وتعامل معاملة أوراق العمل. •

 بعدم إرسال بحثه إلى جهة أخرى حتى يأتيه رد المجلة.يجب أن يلتزم الباحث  •

 يجب أن يلتزم الباحث بإتباع الأسس العلمية السليمة في بحثه. •

يجب أن يرسل الباحث بحثه إلى المجلة من ثلاثة نسخ مطبوعة، وملخص باللغة  •

سطر، ويجب أن تكون الرسوم  12 - 8العربية أو الانجليزية أو الفرنسية، فى حدود 

 Softالبيانية والإيضاحية مطبوعة وواضحة، بالإضافة إلى نسخة إلكترونية 

Copy ونوع الخط ،Times New  Romanes 14 للانجليزي على  12، وللعربى

5B ( على البريد الالكتروني: انياتـمثورق نصف )ymgad@niip.edi.eg 

 ترسل البحوث إلى محكمين متخصصين وتحكم بسرية تامة. •

في حالة قبول البحث للنشر، يلتزم الباحث بتعديله ليتناسب مع مقترحات  •

 المحكمين، وأسلوب النشر بالمجلة.
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 مجلس إدارة تحرير المجلة

 

 أ.د. ياسر محمد جاد الله محمود

وعميد  والملكية الفكرية أستاذ الاقتصاد

المعهد القومي للملكية الفكرية 

 رئيس تحرير المجلة -)بالتكليف( 

 أ.د. أحمد عبد الكريم سلامة

أستاذ القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق 

 -بجامعة حلوان والمستشار العلمي للمعهد 

 عضو مجلس إدارة تحرير المجلة

 سكرتير تحرير المجلة أ.د. وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث

 أ.د. جلال عبد الحميد عبد اللاه

أستاذ الهندسة الانشائية بكلية الهندسة 

عضو مجلس إدارة  -بالمطرية بجامعة حلوان 

 تحرير المجلة 

 أ.د. هناء محمد الحسيني

أستاذ علوم الأطعمة بكلية الاقتصاد 

عضو مجلس إدارة  -المنزلي بجامعة حلوان 

 تحرير المجلة

 أ.د. وزير مفوض/ مها بخيت محمد زكي

مدير إدارة الملكية الفكرية والتنافسية 

عضو مجلس إدارة  -بجامعة الدول العربية 

 تحرير المجلة

 العبيدلي   اللواء أ.د. عبد القدوس عبد الرزاق

رئيس مجلس إدارة جمعية الامارات 

عضو مجلس إدارة  -للملكية الفكرية 

 تحرير المجلة

Prof Dr.  Alexander  Peukert 

 

 

امعة جوته المدنى بجأستاذ القانون 

عضو مجلس  -ألمانيا  – فرانكفورت أم ماين

 إدارة تحرير المجلة

Prof Dr.  Andrew  Griffiths 

 

 

 -أستاذ القانون التجارى بجامعة نيو كاسل 

 عضو مجلس إدارة تحرير المجلة -بريطانيا 

 

 

 المراسلات

 ترسل البحوث إلى رئيس تحرير المجلة العلمية للملكية الفكرية وإدارة الابتكار بجامعة حلوان

 جاردن سيتى -أمام السفارة الأمريكية بالقاهرة  -شارع كمال الدين صلاح  4 -جامعة حلوان 

  جاردن سيتي 11461ص.ب: 

 +      202 27949230+       ف:  201000300548+     محمول:  202 25481050ت:   

http://www.helwan.edu.eg/niip/ 
      ymgad@niip.edu.eg           

                                             

http://www.helwan.edu.eg/niip/
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مبدأ تجزئة العقد الدولي على عقود تراخيص انتاج الأدوية المحمية ببراءة  تطبيق

 اختراع

 سالم حمد ماهر سالم جاب الله

 

 الملخص

تنتجها والتي  حمي براءات الإختراع العديد من الأدوية المكتشفة حديثات
متعددة الجنسيات. ولا سبيل أمام الدول الأقل العالمية أو الدواء الشركات 
إبرام عقود دولية مع تلك الشركات محليا سوى ذه الأدوية ه تصيعلتقدما 
الترخيص باستغلال براءة تتضمن هذه العقود رخيص بانتاج هذه الأدوية، و للت

فضلًا عن نقل تكنولوجيا والترخيص باستغلال العلامة التجارية الاختراع، 
تعترض تلك هامة قانونية شكالية إإلا أن هناك . لجوانب الفنيةوا التصنيع

تحديد القانون وهي مسألة ألا العقود الدولية لا سيما عند النزاعات القانونية 
تنازع عدة قوانين ظل  في ونطاق تطبيقهعلى تلك العقود الواجب التطبيق 

صارت شكلات الموهذه  ، وتحديد الإلتزامات الناشئة عن تلك العقود.دولية
أو حلها جذريا من الأساس كثيرة لدرجة تحتم البحث عن سبيل لتفادي وقوعها 

 بعد وقوعها. 

يفتح الباب واسعا أمام كحل قانوني يبرز هنا  مبدأ تجزئة العقد و 
الأطراف المتعاقدة على الصعيد الدولي  لاختيار أكثر من قانون لحكم العقد 

وهو ما يتناسب مع طبيعة  بة التطبيق عليهالواحد بحيث تتعدد القوانين الواج
. وهذا العقود المركبة مثل عقود تراخيص انتاج الأدوية المحمية ببراءة اختراع

يسهم في إضفاء نوع من المرونة على العلاقات التعاقدية. فعندما يختص كل 
هو الذي يحدد وحده ن هذا القانون إجزء من أجزاء العقد بقانون معين، ف

المختصة بنظر النزاع ، وهذا بالتالي يساهم في التخفيف من المحكمة 
الصعوبات التي قد تواجهها المحاكم عند نظر المنازعات. كما يوفر عنصر 

على العقود مبدأ تجزئة العقد تطبيق الأمان القانوني لدى الأطراف المتعاقدة. و 
ع يقدم حلولا ج الأدوية المحمية ببراءة اخترا الدولية المتعلقة بالترخيص بانتا

بطبيعتها مركبة  هذه العقودلا سيما أن   لمشاكلها ومنازعاتها القانونيةمناسبة 
الأمر الذي يعقد من طبيعة الرابطة ، لاشتمالها على أكثر من جانب قانوني
 . يتناسب مع طبيعتهقانون كل جانب منها لالعقدية و يجعل من الأيسر إسناد 
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 المقدمة

ية من الصناعات القائمة على البحث العلمي تعتبر الصناعات الدوائ
والتطوير والاكتشافات الجديدة. وفي الأونة الأخيرة أصبحت الضرورة ملحة 
لإنتاج الأدوية الحديثة المتعلقة بعلاج الأمراض السارية لا سيما الوبائية منها 
مثل مرض كورونا. ولا شك ان براءات الاختراع تلعب دورا كبيرا في إضفاء  

اية علي تلك المستحضرات الـدوائية الحديثة، الأمر الذي جعل العقود الحم
ناعات الدوائية المحلية عن طريق الدولية من الركائز الأساسية  لتنمية الص

برام عقود مع الشركات العالمية تتعلق بترخيص انتاج هذه الأدوية، إ
إلا والترخيص باستغلال براءة الاختراع، فضلًا عن نقل تكنولوجيا التصنيع. 

أن هناك اشكالية هامة لا تزال تفرض نفسها ألا وهي تنازع القوانين ، وتحديد 
ويتجلى هذا بوضوح القانون الواجب التطبيق على تلك العقود ونطاق تطبيقه. 

أو بشأن ما يترتب  تلك العقود شديد عندما يثور نزاع قانوني بشأن تطبيق
في الواقع . والمشاكل من التزامات قانونية تقع على الأطراف المتعاقدة اعليه

والتي تتمحور حول تعيين القانون -العملي الناجمة عن مثل هذه العقود 
تنوع بحيث ألزمت الأطراف المتعاقدة صارت من الكثرة وال -الواجب التطبيق 

على تناولها قبل إبرام العقد من جانب، كما أضفت عبئا جديدا على القاضي 
  خر.الوطني أو المحكم الدولي في الجانب الأ

اختيار في حرية الإطلاق والذي يعني -لمبدأ سلطان الإرادة  واستنادا  
اختيار حرية المطلقة في فإن للأطراف المتعاقدة ال-القانون الواجب التطبيق

بفكر النظرية  المبدأ القانون الواجب التطبيق ليحكم عقدهم. وقد ارتبط هذا
لى عكس النظرية الموضوعية أطلقت هذه الحرية بلا قيد، عالتي و الشخصية 

من أهمها ما يتعلق النظام العام  التي وضعت قيودا عدة على تلك الحرية
  والقواعد ذات التطبيق الضروري.

هــي مــن نتــاج مبــدأ ســلطان الإرادة، والــذي يمــنح تجزئــة العقــد الــدولي و 
. وهـذا يعنـي أن اختيار أكثر من قانون لحكـم أجـزاء العقـد المختلفـةالأفراد حرية 

يحكمـــه قـــانون  هـــاالعقـــد الواحـــد أصـــبح مجـــزءا إلـــى عـــدد مـــن الأجـــزاء   كـــل من
المرونــة علــى ســاهم فـي إضــفاء نــوع مــن تتجزئــة ولا شــك أن أن هــذه ال. مختلـ 
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ــــةلا ســــيما فــــي العقــــود الدوليــــة العلاقــــات التعاقديــــة  لســــماح حيــــث أن ا، المركب
ء العقــد يضــمن ســهولة وبســاطة ف باختيــار أكثــر مــن قــانون يحكــم أجــزااطــر للأ

، وهـذا مـن جانـب أخـر المحكمة المختصة بنظر النزاعالتنفيذ من جانب وتحديد 
ولا  . تواجههـــا المحـــاكم التـــي قـــد التقاضـــي صـــعوباتمـــن تخفيـــف اليســـاهم فـــي 

مـــن أي تغييـــرات وصـــونه الحفـــال عليـــه يضـــمن لعقـــد يمكـــن إلفـــال أن تجزئـــة ا
، وهـــذا بـــلا شـــك يلقـــي الطمانينـــة فـــي نفـــوس الأطـــراف ليـــر متوقعـــة تشـــري ية 

 المتعاقدة ويوفر لهم قدرا كافياً من الأمان القانوني.

ـــــاج  ـــــالترخيص بانت ـــــة ب ـــــة المتعلق ـــــود الدولي ـــــى العق ـــــالتطبيق عل الأدويـــــة وب
المحميــة ببــراءة اختــراع، فــإن تجزئــة العقــد تــدفع الأطــراف الــى الاطمئنــان علــى 
العقــد والحفــال عليــه مــن أيــه تغيــرات ليــر متوقعــة عــن طريــق اختيــار أكثــر مــن 
نظــام قــانوني لتطبيقــه علــى العقــد، لا ســيما أن عقــود التــرخيص بانتــاج الأدويــة 

ب قــانوني، الأمــر الــذي يعقــد ذات طبيعــة مركبــة لاشــتمالها علــى أكثــر مــن جانــ
من طبيعة الرابطة العقدية وبالتالي يجعل مـن الأيسـر إسـناد هـذه الرابطـة لأكثـر 

 من قانون . 
 المبحث الأول

 ة ومحدداتهاالدولي ودتجزئة العق

تتبنــى معظــم التشــريعات المحليــة والاتفاويــات الدوليــة المعاصــرة مبـــدأ  
تنظــــيم العقــــود فــــي حــــرة إرادة الأطــــراف  إطــــلاق الإرادة ، والتــــي تعنــــيان ســــلط

علـــى هـــذه العقـــود ، و لدراســـة مـــدى واجـــب التطبيـــق المبرمـــة وتحديـــد القـــانون ال
ــــراءة حريــــة فــــي تجزئــــة ال العقــــود الدوليــــة للتــــرخيص بانتــــاج الأدويــــة المحميــــة بب

و القيـــــود  تجزئــــة العقـــــد الـــــدوليتحديـــــد ما يـــــة مـــــن بدايــــة فـــــي اللابـــــد  ،اختــــراع
 التجزئة.المفروضة على هذه 

 الأولطلب الم

 تجزئة العقد الدولي ماهية
 جميــع علـى تنطبـق عامـة قاعـدة هــي الإرادة قـانون ل الـدولي العقـدخضـوع 

 فـــي بـــالحق العقـــد أطـــراف اعتـــراف هـــو القاعـــدة هـــذه أســـاس و ، الدوليـــة العقـــود
 العقــــد قـــانون  تحديـــد المتعلقـــة بالعقـــد و التـــي تشـــمل  القانونيـــةالجوانـــب  تحديـــد
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الممكــن أن يختـــار مـــن  الحريــة هـــذه علــى وبنـــاءً  ،هعنــ الناتجـــةالآثــار و  1نفســه
علاقـــة ال تقســـيمو أ ، واحــد قـــانون  مــن كثـــر لأ بالكامـــل العقــد إخضـــاعالأطــراف 
 .مستقل لقانون ها من كل إخضاعو الواحدة إلى عدة علاقات تحتية  يةالتعاقد

 الفرع الأول

 ةد الدوليوالمفهوم القانوني لتجزئة العق
إلــى عــدة عناصــر  الواحــد العقــد تقســيم تعنــي الــدولي العقــد تقســيم فكـرة إن
الأطـــراف  يمكـــن التقســـيم هـــذا و ، 2مختلـــ  نون منهـــا لقـــا كـــل وإخضـــاعجزئيـــة 

ـــدولي  المحكـــم أو القاضـــيالمتعاقـــدة عنـــد إبـــرام العقـــد أو  المعـــروض أمامهمـــا ال
 بـــه المتعلقـــة القضـــايا بعـــ  وتثـــار معـــين لقـــانون  يخضـــع عنـــدما العقـــدفالنـــزاع. 
 إخضـاعهو  العقـد تقسـيمواحـد، فهنـا يمكـن  قـانون  خـلال من حلها يمكن لا والتي
و  . 3القـــوانين تنــازع مـــنه مرتبطــة ب نتيجــةه التجزئـــة هــذ عتبـــرتو  ، قــوانين لعــدة

مسألة تعدد ضوابط الإسناد الجزئية تؤدي إلى تسهيل مهمة القاضي وتحقـق لـه 
إخضــاع الجوانــب الموضــوعية للعقــد لقــانون الإرادة كأصــل عــام كن ميالعدالــة فــ

وهــذا مــا يقتضــي تطبيــق هــذا القــانون علــى التراضــي والمحــل والســبب   وكــذلك 
على الالتزامات المتبادلة للمتعاقدين  إلا انه يخص الشـكل بفكـرة مسـندة مسـتقلة 

هـي أيضـا تعـد يخضع بمقتضاها العقد لقانون بلد الإبرام   وكذلك أهلية التعاقـد ف
أمــا بالنســبة لمســألة موضـوعا لإســناد مســتقل حيــث تخضــع للقــانون الشخصــي   

أوقـانون حـق العينـي تشكل فكرة مستقلة تخضع لقانون موقع الفهي انتقال الحق 
 .4موقع الطرف صاحبة الأداء المميز

 

 

 

                                                             
  دار الثقافة للنشر والتوزيع   عمان    3محمد فواز المطالقة   الوجيز في عقود التجارة الالكترونية   ط 1

 .121  ص2111الأردن  
  2112  دار النهضة العربية   القاهرة  1اشرف وفا محمد   الوسيط في القانون الدولي الخاص   ط 2
 .545ص
عة المتعاقدين والقيود الواردة عليه في علاقات التجارة الدولية   نرمين محمود محمد صبح   مبدأ العقد شري 3
 .171  ص 2112 بدون ناشر    1ط
هشام علي صادق   القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية   منشأة المعارف   الإسكندرية    4

انون العقد الدولي بين النظرية   وكذلك د. محمود محمد ياقوت  حرية المتعاقدين في اختيار ق367  ص 1225
 .271  ص2114والتطبيق   دراسة مقارنة وفق الاتجاهات الحديثة   منشأه المعارف   الإسكندرية   
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 الثاني الفرع

 مية ببراءة اختراعالعقود الدولية للترخيص بانتاج الأدوية المحدور الإرادة في تجزئة 

 اً اتفاقى الإرادة قد لاقسلطان لالدولي  خضوع العقد نأعلى الرلم من 
قد أسفر عن وجود اختلاف بين الأمر  إلا أن  1من قبل الفقه والقضاء  وقبولاً 
( ( والنظرية )الموضوعيةة الشخصيةنظريتين هما )النظريتمخ  عن الفقهاء 

  على النحو التالي 
 من تجزئة العقود الدولية  ةــــة الشخصيــــــــالنظريموقف  أولا :

لمـذهب الفــردي الـذي ســاد القـرن التاســع إلــى النظريــة الشخصـية تسـتند ا 
وعلـى ذلـك   2حرية الفرد بوصـفها حقـا طبي يـا الأهتمام بعشر والذي يقوم على 

فـــي القـــرن التاســـع عشـــر يعـــد مـــن أهـــم الـــذي ســـاد فـــإن مبـــدأ  ســـلطان الإرادة   
 يـاً كافيعتبـر ر نظرية العقـد فـي القـانون المـدني  فالتقـاء الإرادات المتعاقـدة مظاه

ن هـذا المبـدأ قـد تـرك أثـره فـي القـانون الـدولي أ  كمـا 3لأن يكون مصـدرا للالتـزام
وانعكـس بـدوره الدوليـة الخـاص أيضـا  حيـث اسـتقر فـي نطـاق الـروابط التعاقديـة 

تتمتـــع بالحريـــة المطلقـــة فـــي إبـــرام علـــى إرادة الأطـــراف بحيـــث أصـــبحت الإرادة 
  4العقود وتنظيمها وتحديد شروطها بصرف النظر عن صلة هذا القـانون بالعقـد
)) ولقد تأثر أنصار النظرية الشخصـية بالفييـه البلجيكـي  لـوران الـذي نـادى بـأن 

البنـود التـي يـدخلها الأطـراف فـي العقـد تعـد بمثابـة نظـام قـانوني جديـد مـن خلـق 
لإرادة هــي التــي تحكــم العقــد إلــى إن يصــل العقــد إلــى مرحلــة الكفايــة الإرادة   فــا

 .5 ((الذاتية وهي مرحلة تغني العقد عن الحاجة في التنظيم إلى أي قانون أخر

منطق النظرية الشخصية في إرجاع حق المتعاقدين في اختيـار وقد أدى 
ســــلطان القــــانون الواجــــب التطبيــــق إلــــى الإرادة المطلقــــة إلــــى تحــــرر العقــــد مــــن 

إخراجـــه مـــن مجـــال تنـــازع القـــوانين وبالتـــالي مـــن حكـــم  والنتيجـــة هـــيالقـــانون   
ويـرى أنصــار هـذه النظريـة إن اختيــار    6القـانون الـذي تشـير لــه قاعـدة الإسـناد 

                                                             
 .73محمود محمد ياقوت   حرية المتعاقدين في اختيار قانون العقد الدولي   مصدر سابق   ص 1
 .21هشام علي صادق   مصدر سابق   ص 2
 .411  ص2115  بيروت    2سامي بديع منصور   القانون الدولي الخاص   ط 3
سلطان عبد الله محمود الجواري   القانون الواجب التطبيق على الحساب الجاري والاعتماد المستندي    4

 .35 ص2111نشورات الحلبي   لبنان   م   1دراسة مقارنة   ط
5 Laurent , f, le, Droit civil International ,Bruxelles ,Paris , 1111 ,vol ,2 at p.371 

and vol 7 at p-612. 
 .123هشام علي صادق   مصدر سابق   ص 6
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  وبالتـالي سـيفقد القـانون الأطراف للقانون الذي يحكم عقـدهم هـو اختيـار مـادي 
شـرطا  ويصـبحدم  فـي الكيـان القـانوني للعقـد يـصـفته القانونيـة بعـد أن المختار 
يترتــب علــى هــذا الانــدماج قــدرة المتعاقــدين علــى اســتبعاد بعــ   كمــا  1تعاقــديا

 .  ولو كانت تتمتع بالصفة الآمرةحتى أحكام القانون المختار 

ـــــدا ســـــلطان الإرادة فـــــإن  ـــــد وانصـــــياعاً لمب ـــــة العق للمتعاقـــــدين كـــــذلك تجزئ
تنظيم جوانب العلاقـة العقديـة الناشـئة بيـنهم  وهـم باختيار أكثر من قانون واحد ل

فــي ذلــك أحـــرارا فلهــم اختيــار قـــانون لــم يكـــن لــه صــلة وثيقـــة بالعقــد أي اختيـــار 
كمــا ان  2 قـانون محايــد لا يــرتبط بعناصــر العقــد أو بظروفــه وملابســاته الواق يــة

الحق في أن يشـترطوا عـدم خضـوع العقـد لأي تعـديلات تشـري ية لاحقـة قـد  لهم
ــــار بعــــد إبــــرام العقــــد  شــــرط الثبــــات وهــــو مــــا يســــمى تطــــرأ علــــى القــــانون المخت

قـانون العقـد منزلـة البنـود التعاقديـة دلـيلا علـى التسـليم يعتبـر إنـزال و . 3التشـريعي
ون لحكــــم عناصــــره بقـــدرة أطرافــــه علـــى تجزئــــة العقــــد باختيـــارهم لأكثــــر مــــن قـــان

 .4المختلفة 

اختيــار أكثــر مــن تجزئــة العقــد بالحــق فـي والقاضـي كــذلك يكــون لــه نفــس 
ويحـــدل ذلـــك عنـــدما يخـــرج  لمبـــدا ســـلطان الإرادة،قـــانون ليطبـــق عليـــه احترامـــا 

القاضــــي بعــــ  المســــائل العقديــــة مــــن نطــــاق قــــانون الإرادة ويخضــــعها لقواعــــد 
  .5العقد البوليس التي تنتمي لقانون أخر مرتبط ب

 وووعية من تجزئة العقود الدوليةة المــــــــالنظريموقف ثانيا: 

الإرادة ليسـت حـرة إلا ضـمن  ذهب أنصـار هـذه النظريـة إلـى القـول بـأن 
معــزل  حــدود القــانون الــذي منحهــا تلــك الحريــة   فالعقــد لا يمكــن أن يكــون فــي

حلقــة فـــي نظـــام ولكنـــه وحــدهم بأطرافـــه  اصـــاً ي لأنـــه لــيس خقــانونعــن النظـــام ال

                                                             
 .11محمود محمد ياقوت   مصر سابق   ص 1
صلاح علي حسن   القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية ذات الطابع الدولي   دار  2

 .452  ص 2112النهضة العربية   القاهرة   
احمد عبد الكريم سلامة   شرط الثبات التشريعي في عقود الاستثمار والتجارة الدولية   المجلة المصرية  3

 .67-66  ص1217  السنة 43للقانون الدولي   المجلد 
 .371 ص1272  منشأه المعارف  الإسكندرية   2هشام علي صادق   تنازع القوانين  ط 4
  دار الفكر  1محمود محمد ياقوت   الروابط العقدية الدولية بين النظرية الشخصية والنظرية الموضوعية  ط 5

 .16  ص2113لإسكندرية   االجامعي   
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يســـموا علـــى القـــانون بـــل يجـــب  ينبغـــي أن العقـــد لاف   ولـــذلك1 قـــانوني متكامـــل
إخضاع العقد لكافة أحكام القانون وبهـذا يحـتفا القـانون بصـفته الآمـرة والملزمـة 

يستند إلى قاعـدة مـن لا بد أن فأن حق الأطراف في اختيار قانون العقد ا لذ   2
هــــذا قــــانون القاضــــي المطــــروح عليــــه النــــزاع   و قواعــــد الإســــناد التــــي يتضــــمنها 

يتضــح  مــا أن يكـون صــريحا يفصــح عنـه المتعاقــدين أو يكـون ضــمنيا  الاختيـار إ
مــــن خــــلال قــــرائن ذاتيــــة يمكــــن معرفتهــــا مــــن خــــلال الرابطــــة العقديــــة ذاتهــــا أو 

جانــب مــن . وهنــاك 3خارجيــة يمكــن استخلاصــها مــن ظــروف وملابســات الحــال
ة قــــد اتفقــــوا مــــع مــــا ذهــــب إليــــه أنصــــار النظريــــة أنصــــار النظريــــة الموضــــوعي

هم مــــع ذلــــك الشخصــــية مــــن الســــماح للمتعاقــــدين باختيــــار قــــانون محايــــد  لكــــن
 مــن الأطــرافحتــى لا يــتمكن  هقــانون العقــد ضــمن بنــود اشــترطوا بــأن لا يــدم  

ثـــل أكثـــر القـــوانين إن القـــانون المختـــار يم وبمـــا، 4 التهـــرب مـــن أحكامـــه الآمـــرة
الاتفـاق علـى اسـتبعاد التعـديل الــذي  لا يمكـن لأطـراف العقــد الـذ، ارتباطـا بالعقـد

 .5 آمرهذه التعديلات ذات طابع  متى كانتقد يطرأ عليه بعد إبرام العقد 

 العقد سالة تجزئةموضوعية من مفقهاء النظرية الوق  فيما يتعلق بمو 
إخضاع قد اقروا بحرية الأطراف في الحق أنهم ف ،إلى أكثر من قانون  الدولي

إلا أنهم   أي الاعتراف بحقهم في تجزئة العقد ،عقدهم لأكثر من قانون واحد
مع تقييد حرية الأطراف في ، توافر صلة بين هذه القوانين والعقد وااشترط

  بقيدين تجزئة العقد الدولي 

الإخلال بانسجام الرابطة يجب أن لا تؤدي التجزئة إلى  :القيد الأول
 .6 الإخلال عندما تتعدد القوانين التي تحكم أثار العقدل هذا د  ويحالعقدية

                                                             
1 Batiffol ,subjectivisme.et objectivisme dans Le droit international Prive des 

contrats ,op ,p,84.                       
 .131محمد فواز المطالقة   مصدر سابق   ص 2
 .462د. صلاح علي حسن   مصدر سابق   ص 3
  2111احمد عبد الكريم سلامة. الأصول في التنازع الدولي للقوانين  دار النهضة العربية   القاهرة   4
 .617ص
 .313مصدر سابق   ص ،على عقود التجارة الدوليةهشام علي صادق   القانون الواجب التطبيق 5
 .126سابق   ص محمود محمد ياقوت   حرية المتعاقدين في اختيار قانون العقد الدولي   مصدر6
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يجب أن لا تؤدي تجزئة العقد إلى إفلات الرابطة العقدية  :القيد الثاني 
أي ينبغي احترام القواعد ، مرة في القوانين التي تحكم العقدالقواعد الآ حكممن 

 .1 قدالآمرة ذات التطبيق الضروري في القانون الواجب التطبيق على الع

يتعارض مقيدة بألا إمكانية تجزئة القوانين الحاكمة للعقد وبناء عليه فإن 
أنصار النظرية الذي سار فيه جانب هذا هو الو  ،وانسجام وحدة العقدذلك 

السماح للمتعاقدين في الموضوعية  على نه  أنصار النظرية الشخصية 
بنوده حتى لا باختيار قانون محايد  شريطة عدم دم   قانون العقد ضمن 

 .2 يتمكن المتعاقدين التهرب من أحكامه الآمرة
 طلب الثانيالم

العقود الدولية للترخيص بانتاج الأدوية المحمية ببراءة ــزئة على تج قيــــودال

 اختراع

إن الحرية التعاقدية تحوطها في الواقع بع  القيود التي يتعين مراعاتها 
فكرة النظام العام كقيد ها برز من أعند التعامل على الصعيد الدولي   ولعل 

احترام القواعد ذات الصفة الآمرة في كل من و ، 3أساسي على سلطان الإرادة 
القانون العام والخاص وكذلك احترام النظام العام في القوانين التي تتجه 

 . اختيارها عند تجزئة العقد الدوليإرادتهم إلى 
 الفرع الأول

 لنظــــام العــــــامالقيود المتعلقة با

  ففي بوجه عامانون تعد فكرة النظام العام من الأفكار الأساسية في الق
القانون الداخلي بفروعه المختلفة هنالك قواعد قانونية آمرة لا يجوز مخالفة 
حكمها   والسبب يعود إلى كون هذه القواعد متعلقة بالنظام العام لتلعب دورا 
أساسيا في تشكيل النظام القانوني لكل دولة فهو يتلازم مع القاعدة القانونية 

يشكل قيدا على إرادة هذا وبالتالي ف ،والهدف منهالكي تحقق فعاليتها 

                                                             
 .542اشرف وفا محمد   مصدر سابق  ص 1
 .617احمد عبد الكريم سلامة  الأصول في التنازع الدولي للقوانين  مصدر سابق  ص 2
خالد عبد الفتاح خليل، مشكلات إنفاذ وتنازع قوانين الملكية الفكرية   دراسة مقارنة في ضوء أحكام  3

،  2117دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، القوانين الوطنية والاتفاويات الدولية وقواعد تنازع القوانين، 
 .121ص
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إذ يتواجد في داخله مجموعة من القواعد الأساسية التي يتعين  ، الأطراف
 .1 تطبيقها على الأفراد بصورة آمرة

المصلحة العامة سواء كانت مراعاة  فكرة يقوم علىالنظام العام  فهوممو 
عدة ذلك بأن وضع له الفقه أيد   و  2سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية 

  مجموع المصالح الأساسية للمجتمع أي الأسس والدعامات منها تعريفات 
التي تمثل الحد الأدنى الذي لا يتصور بقاء الجماعة بدونه   تلك الأسس قد 

ذلك تعريف ومنها ك.  3تكون ذات طبيعة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية   
ة تصويب استثنائية تسمح باستبعاد القانون الواجب النظام العام على أنه    أدا 

التطبيق الذي يتضمن أحكاما تقدر المحكمة ضرورة الامتناع عن تطبيقها   
. والمشرع الفرنسي استخدم اصطلاح النظام العام في نصوص القانون 4

( والتي نصت على انه   لا يجوز 6في المادة ) 1114المدني الفرنسي لسنة 
خاصة مخالفة القوانين المتعلقة بالنظام العام والآداب العامة     بالاتفاقات ال

ويرى البع  من الفقه في حكم هذا النص بأنه يمثل قيدا على سلطان الإرادة 
لقانون ا. وهذا نفس النه  الذي سار عليه 5في ترتيب الالتزامات التعاقدية 

قانون أجنبي  لا يجوز تطبيق أحكام ( منه  21المادة )في المدني المصري 
عينته النصوص السابقة إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام والآداب 

  العامة في مصر .

عن القاعدة القانونية عند تطبيق أحكام  اً يعد النظام العام الدولي مدافعو 
. 6 القانون الأجنبي التي تتنافى مع المبادئ والييم الخاصة بمجتمع هذه الدولة

وعلى الرلم من التشابه بين النظام العام الداخلي والدولي فيما يخص 
الاعتبارات التي يستند إليه كل منها   إلا إن مضمون النظام العام الدولي 
يبقى أضيق من مضمون النظام العام الداخلي  فما يخال  النظام العام الدولي 
                                                             

  12  بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق   المجلد سلطان عبد الله محمود   الدفع بالنظام العام وأثره  1
 .15  ص2111  السنة 42العدد 

  1216، 1عبد الله عبد الجليل الحديثي   النظرية العاملة في القواعد الآمرة في القانون الدولي   ط 2
 .12ص
  2112مصر    محمد حسين منصور   العقود الدولية   دار الجام ية الجديدة  للنشر   الإسكندرية   3
و د. محمد خالد الترجمان   القانون الدولي الخاص   تنازع القوانين والاختصاص القضائي الدولي 127ص

 .147وآثار الأحكام الأجنبية   ص
 .177  ص 2112عصام الدين القصبي   القانون الدولي الخاص    4
 .456  دار النهضة العربية   القاهرة   ص6  الجزء  3عز الدين عبد الله   القانون الدولي الخاص   ط 5
  1215. احمد عبد الكريم سلامة   قانون العلاقات الخاصة الدولية   مكتبة العالمية   المنصورة    6
 213ص
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قل أه داخلي   لذا فهو يخال  بالضرورة النظام العام الداخلي تبعا لكون مفهوم
ن مخالفة أتشددا في العلاقات الخاصة الدولية منه في العلاقات الداخلية   إذ 

القانون الأجنبي لأحكام القواعد الآمرة في دولة القاضي لا يستلزم في جميع 
. بالإضافة إلى أن  1سم النظام العام االأحوال استبعاد أحكام هذا القانون ب

  2 فكرة مرنة قابلة للتغيير والتطور باختلاف الزمان والمكانالنظام العام يمثل 
الذي يصدر فيه لذلك فإن مفهوم النظام العام لا بد أن يحدد في الوقت 

  لأنه الوقت الذي يطبق فيه القانون الأجنبي عندما يصطدم القاضي حكمه
 .3ا يم القانونية السائدة في دولته مع المف

في مجال  مسألة احترام إرادة الأطراف يعد مبدأ جوهرياً  نإوعليه ف 
كان مذهبها الاجتماعي أو الاقتصادي    العقود الدولية تلتزم به الدول أياً 

وتطبيق هذا المبدأ يقتضي ترك الحرية للأطراف في اختيار القواعد التي تسري 
ن النظام أ على العقد الذي يبرمونه  ولكن على الرلم من وجود هذه الحرية إلا

 .4 على إرادة أطرافه في الدول التي يطبق فيها العام يبقى قيداً 

ن النظام العام يعتبر الوسيلة التي يلجأ إليها القاضي الوطني إوعليه ف
في مواجهة القوانين الأجنبية المتعارضة مع المفا يم الجوهرية التي يقوم عليها 

أمام تطبيق القانون الأجنبي  وهو بهذه الصورة يعتبر قيدا5نظامه القانوني 
حرية الأطراف في جعل هذا يو  .6وقيدا على عملية التنازع بين القوانين 

فالمشرع يتدخل . اختيار القانون الذي يحكم العقد مقيدة باحترام النظام العام
لتنظيم العلاقات العقدية بصورة آمرة والغرض أما حماية لأحد الأطراف أو 

ن العلاقة العقدية أللدفاع عن مصلحة عامة   وبالتالي عندما يجد المشرع 
السياسية لمجتمع تتصادم مع المصالح والمبادئ الاجتماعية والاقتصادية و 

                                                             
النهضة العربية   القاهرة   محمد وليد المصري   الوجيز في شرح القانون الدولي الخاص   دار  1

 .211.ص2116
  2112  منشورات الحلبي  لبنان    1عبد الرسول عبد الرضا الأسدي    أحكام التنازع الدولي للقوانين   ط 2
 .136ص
لالب الداوودي  القانون الدولي الخاص الأردني   الكتاب الأول   تنازع القوانين وتنازع الاختصاص وتنفيذ  3

 .211  ص1221  عمان    2جنبية   طالأحكام الأ
خليل   تنفيذ الالتزامات المالية والتجارية   دراسة مقارنة في مبادئ العقود التجارية  احمد صلاح الدين محمد 4

 .76  ص2111جامعة عين شمس   القاهرة   دكتوراه   كلية الحقوق رسالة الدولية )اليونيدرا( 
  2111  مكتبة زين الحقووية   2القانون الدولي الخاص   طعبده جميل لصوب  محاضرات في  5
 .126ص
 .322  ص2114  منشورات الحلبي الحقووية   لبنان   1أياد محمود بردان   التحكيم والنظام العام   ط 6
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ون الأجنبي الواجب التطبيق بمقتضى نه يبادر باستبعاد القاندولة القاضي   فإ
 .1قاعدة الإسناد الوطنية 

وتجــدر الإشــارة إلــى إن المحكــم أيضــا ملــزم بإعمــال قواعــد النظــام العــام  
الــدولي  إذ أنــه وعلـــى الــرلم مـــن الحريــة التــي يتمتـــع بهــا الأطـــراف فــي اختيـــار 

قـانون متــى القـانون الواجـب التطبيـق إلا إن المحكـم يبقــى ملتزمـا باسـتبعاد هـذا ال
مــا كــان مخالفــا للنظــام العــام الــدولي   كمــا يجــب علــى المحكــم أن يراعــي قواعــد 
النظــام العــام فــي الدولــة التــي ينفــذ فيهــا الحكــم   إذ لا بــد مــن الاعتــراف بــالحكم 

 .2 من قبل دولة التنفيذ وإلا ترتب على مخالفته تعطيل تطبيقه

قد الدولي تحديد وعلى ضوء ذلك يتعين على الأطراف عند تجزئة الع
القوانين الآمرة الواجبة التطبيق على عقدهم واحترامها ومنها قواعد النظام العام 
في القوانين التي يرتبط بها العقد  وإذا كان القانون الذي اختاره الأطراف لحكم 

حد أجزاء العقد عند تجزئته قد تعارض مع النظام العام لدولة القاضي المرفوع أ
نه من لير إو النظام العام لأي من الدول المرتبطة بالعقد   فأمامه النزاع أ

مع قاعدة أمرة لا يجوز  الممكن أن يستمر تطبيق هذا القانون لكونه متعارضاً 
ن النظام العام إللإرادة أن تخالفها في أي حال من الأحوال  وبهذه الصورة ف

هم ملزمين على حرية الأطراف في تجزئة العقد كون لير مباشر يشكل قيداً 
جزاء  ات النظام العام الدولي وإلا كانبمراعاة عدم مخالفة بنود العقد لمقتضي
يعني بأن فكرة النظام العام تؤدي وظيفتين  العقد المبرم هو البطلان   وهذا

إعمالها  لأطراف عند تجزئة العقد من جهة كما أنعلى إرادة ا فهي تعد قيداً 
 العقد من جهة أخرى. من قبل القاضي يعد سببا في تجزئة 

 الثاني الفرع

 ذات التطبيق الضروري قــــــــواعـــــــــــدالقيود المتعلقة بال
قواعد مسمى القواعد الآمرة تحت يتناول القانون الدولي الخاص  

أو القواعد ذات التطبيق  البوليس والأمن أو القواعد الفورية التطبيق
ة العامة لتنازع القوانين   في مجال النظري بارزاً  مكاناً هي تحتل   و 3الضروري 

                                                             
 .211نرمين محمد محمود صبح   مصدر سابق   ص 1
د   المؤتمر العلمي السنوي الثالث عشر   كلية رشا علي الدين   سلطة المحكم في إعادة التوازن المالي للعق 2

 .65  ص2112ابريل  2-1الحقوق   جامعة المنصورة  للفترة من 
اشرف عبد العليم الرفاعي   القانون الواجب التطبيق على موضوع التحكيم والنظام العام في العلاقات  3

 .64  ص 2113الخاصة الدولية   دراسة فقهية قضائي  دار الفكر الجامعي   
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ن إعمال هذه القواعد يتم مباشرة فهي تحدد بذاتها مجال انطباقها حيث أ
وص  هذه القواعد بكونها قوانين . و 1 المكاني دون الاستعانة بقاعدة الإسناد

بوليس إجراء يتطلب من القاضي تحليل كل نص تشريعي   وهذا ما يتيح له 
تطبيق قانونه الوطني كلما وجد صعوبة في تحليل النصوص فرصة 

ن ذلك أإلا  ولكن على الرلم من صعوبة تحديد تلك القواعد. المعروضة أمامه
فغموض فكرة النظام العام والآداب لا يحول دون  ،لا يقود إلى رفضها

 .2تطبيقهما

ويفرق الفقه بين القواعد ذات التطبيق الضروري وبين قواعد البوليس 
 النحو التالي   ىعلالأجنبية 

 مجموعة من القواعد الموضوعية  هي فالقواعد ذات التطبيق الضروري 
الوطني والتي تبلغ في أهميتها لمجتمع الدولة  التي تقوم داخل النظام القانوني

منافسة مع القوانين الأجنبية   كما يتعين  يحول دون دخولها في كبيراً  حداً 
تطبيقها مباشرة دون النظر إلى تصنيفها وما إذا كانت تنتمي إلى القانون العام 

 إذ يحدد نطاق 3أو القانون الخاص ودون حاجة لإعمال منه  قواعد الإسناد  
تطبيقها على نحو قاطع ولا تتعلق بالتنظيم السياسي للدولة التي قامت 

  .4ابتشريعه

أما بالنسبة لقواعد البوليس الأجنبية فهي قواعد تهدف إلى حماية 
تطبيق قانون يتعارض مع أي من هذه  مصالح الدولة الأجنبية ولا يجوز

                                                             
احمد عبد الكريم سلامة   القواعد ذات التطبيق الضروري في القانون الدولي الخاص   بحث منشور في  1

 .142  ص1214 القاهرة    41المجلة المصرية للقانون الدولي   المجلد 
 .11عصام الدين القصبي   مصدر سابق   ص 2

3 Francescakis ,Rep.Dalloz  dr.int.Vo conflits de tois principles generaux ,No 128 

De Nova (R) conflits Lois  et norms fixant Leur proper domaine d application in 

mélanges ,Tome ,1191 ,p .333 et       أشار إليه د.عكاشة عبد العال  تنازع القوانين   منشورات  
.534  ص2117الحلبي   لبنان     

 .11مصدر سابق   ص عصام الدين القصبي   4
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القواعد حتى ولو أشارت قاعدة الإسناد بتطبيقه وإلا كان ذلك من شأنه أن 
  . 1 يمس كيان الدولة السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي

ن أهمية التفرقة بين القواعد ذات التطبيق الضروري وبين قواعد إوعليه ف
البوليس تقتصر على قاعدة البوليس الأجنبية التي تنتمي لقانون لير مختص 
بحكم العلاقة المطروحة بمقتضى قواعد التنازع في دولة القاضي   حيث يمكن 

رجوع مبني على للقاضي الرجوع إلى قواعد البوليس الأجنبية ولكن هذا ال
بين مضمون قاعدة البوليس ونطاق تطبيقها المكاني  فالمسألة وثيقة الصلة ال

 الواجبة الاحترام هنا ليس إرادة دولة بل احترام المصلحة الفعلية للدولة الأجنبية
لكن هذا الإعمال هو فقط لقاعدة البوليس التي تعد أجنبية أمام قضاء .  2

 القضاء الوطني فهو ملزم بتطبيقها تطبيقاً  الدولة الأخرى    وذلك بعكس
بين مضمون القاعدة القانونية وأهدافها صلة وثيقة فلابد أن تقوم ، 3 مباشراً 

وبين مجال تطبيقها المكاني وهذه الصلة هي التي تجلب الاختصاص للنظام 
ن على لو كانت هذه الصلة لير متوفرة  فإأما ،  4 القانوني الذي تنتمي إليه

رضوخاً أمام قبول تطبيق هذه القواعد لا يمثل . و أن يرف  تطبيقها القاضي
إذ  طراف المتعاقدة،بمصالح  الأ اً يمثل اهتمامبقدر ما إرادة المشرع الأجنبي 

 .5ن إرادة المشرع الأجنبي ليست إلا قرينة على وجود مثل هذه المصلحة أ

وبالتالي   6 الإجماليتطبيق قواعد البوليس يتم استنادا لفكرة الإسناد و  
أن يطبق القانون الأجنبي الذي أشارت باختصاصه قاعدة عليه القاضي ف

بإعمال قواعد البوليس التي  اً لتزمميكون الإسناد الوطنية   فانه يتحتم عليه أن 
                                                             

  2112إبرا يم احمد إبرا يم   القانون الدولي الخاص   تنازع القوانين   دار النهضة العربية   القاهرة    1
 .41ص
 .12-11عصام الدين القصبي   مصدر سابق   ص 2
وتطبييية   دار . محمود محمد ياقوت   قانون الإرادة  وقواعد البوليس ضرورية التطبيق   دراسة تحليلية  3

 .57  ص2111الفكر الجامعي   الإسكندرية   
 .512هشام علي صادق   القانون الواجب التطبيق .. مصدر سابق   ص 4
  مجد  1بيار مايـــر   فانسيان هوزيه   القانون الدولي الخاص الفرنسي  ترجمة د. علي محمود مقلد   ط 5

 .126  ص 2111  بيروت    المؤسسة الجام ية للدراسات والنشر والتوزيع
9   دار  1احمد عبد الكريم سلامة   قانون العقد الدولي   مفاوضات العقود الدولية   قانون الإرادة وأزمته   ط 

..  مصـدر سـابق    .  ود. محمود محمد ياقوت   حرية المتعاقدين334  ص2111النهضة العربية   القاهرة   
  وعـوني 314وجز في القـانون الـدولي الخـاص   مصـدر سـابق   صود. حفيظة السيد الحداد   الم 247ص

. 14  ص2117محمد الفخري   اتفاوية روما بشأن القانون الواجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية   بغداد     
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 لا يتجزأ من القانون الأجنبي المسند إليه يتضمنها هذا القانون باعتبارها جزءاً 
الإسناد الإجمالي للقانون المختص تنحصر في عدم تمييز أساس فكرة و   1

قاعدة الإسناد في تحديدها لهذا القانون بين قواعده التي تنتمي للقانون الخاص 
القواعد ذات وهذا يجعل القاضي يعمل ، 2 وقواعده التي تنتمي للقانون العام

وكذلك   3 كما وردت في قانونه التطبيق الضروري بما في ذلك قواعد البوليس
مضمونها في القانون الواجب التطبيق بمقتضى قاعدة الإسناد إذا ارتبط 

ذلك  يلجأ القاضي إلى تجزئة ل. 4 بنطاق تطبيقها المكانيوثيقة وأهدافها بصلة 
العقد لإخراج بع  المسائل من نطاق تطبيق القانون المختار ليخضعا 

التي يتضمنها قانونا أخر للقواعد ذات التطبيق الضروري أو قواعد البوليس 
يرتبط بالعلاقة العقدية برابطة وثيقة   وذلك في حالة ما إذا كانت المسألة 

لسلطان القانون وقواعده الآمرة كونها  المجزئة تدخل في نطاق تطبيقه احتراماً 
 .5 احد الأهداف التي تسعى فكرة تجزئة العقد إلى إدراكها

قــــــادرة علــــــى تقــــــديم الحــــــل نــــــت إذا كاقواعــــــد البــــــوليس الأجنبيــــــة لكــــــن  
إلــى اســتبعاد تطبيــق القــانون ذلــك  قــد يــؤدي ، الموضــوعي للمســألة المعروضــة

المختـــار مـــن قبــــل الأطـــراف فيمــــا يتعلـــق بحكـــم هــــذه المســـألة أمــــا فيمـــا يتعلــــق 
ن قاعـدة البـوليس بنـاءا أكمـا رى فيبقـى القـانون المختـار يحكمهـا، بالمسـائل الأخـ

تـدخل لحكـم جانـب مـن جوانـب تة الأطراف لكونها رادإعلى  على ذلك تمثل قيداً 
العقد   وتدخل فـي ذات الوقـت مسـتبعدة القاعـدة القانونيـة التـي تضـمنها القـانون 

ن القـانون الواجـب التطبيـق قـد يحكـم ولذلك فإ   6المختار من قبل أطراف العقد 
كافــة جوانــب العلاقــة العقديــة عــدا مــا كــان داخــلا منهــا فــي مجــال تطبيــق قواعــد 
البوليس لأن قواعد البوليس قد تحد من حرية الأطراف فـي إبـرام العقـد وتنفيـذه   
 وبالتــالي فهــي تشــكل قيــدا علــى حريــة الأطــراف فــي اختيــار قــانون العقــد بصــورة

نهـا  تسـاهم فــي عمليـة تجزئـة العقـد الــدولي نتيجـة لانطباقهـا علــى أإلا  ،7عامـة 
                                                             

مظفر ناصر حسين  قواعد التنازع وقواعد التطبيق المباشر في القانون الدولي الخاص   بحث منشور في  1
 141  ص1226العلوم القانونية   كلية القانون   جامعة بغداد   المجلد الحادي عشر   العدد الثاني   مجلة 

2 Van Hecke, G. (1141). Droit public et conflit de lois. Travaux du Comité français 

de droit international privé, 1(1142), 221-281.. 
   وما بعدها. 112  ص2111  السنة 12  العدد  1222تشرين الثاني   34مجلة العدل   الرقم  3
 .71  صسابق د .محمود محمد ياقوت  قانون الإرادة   مصدر 4
 .577هشام علي صادق   القانون الواجب التطبيق ...  مصدر سابق   ص 5
 .174نرمين محمد صبح   مصدر سابق   ص 6
دراسة تحليلية على ضوء الاتفاوية الخاصة بالقانون الواجب طرح البحور علي حسن فرج  تدويل العقد    7

 .  منشاة المعارف   الإسكندرية1211التطبيق على الالتزامات التعاقدية الموقعة في روما يونيو 
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علــــى كمــــا يجــــب  1حــــد جوانــــب العقــــد الــــدولي الــــداخل ضــــمن نطــــاق ســــريانها أ
ــــار كونهــــا تعبــــر عــــن إرادة  المحكــــم تطبيــــق قواعــــد البــــوليس فــــي القــــانون المخت
مشـــرعها والـــذي يكـــون قانونـــه هـــو القـــانون الواجـــب التطبيـــق وفـــي حالـــة  يـــاب 

تيــار يجــب علــى المحكــم مراعــاة تطبيــق قواعــد البــوليس التــي تــرتبط بــروابط الاخ
قواعــد البــوليس التــي لا تــرتبط  كــذلك وثيقــة مــع القــانون الواجــب التطبيــق   وتعــد

بالعقـــد بـــروابط وثيقـــة بـــين مضـــمونها ونطـــاق تطبيقهـــا قيـــدا علـــى الأطـــراف فـــي 
ـــد وان كانـــت ليـــر  اختيـــار القـــانون كونهـــا تعبـــر عـــن إرادة حييقـــة لمصـــلحة البل

 .2مرتبطة بالعقد من جانب أو أخر
 المبحث الثاني

  العقود الدولية للترخيص بانتاج الأدوية المحمية ببراءة اختراعآليات تجزئة 

العقود الدولية للترخيص بانتاج الأدوية المحمية إن مسألة تجزئة 
تباعها عند الا تتم بصورة عشوائية   بل هناك آليات يجب  ببراءة اختراع

النظام القانوني للعقد كونه  مع الحفال على ةد الدوليو العقمثل هذه تجزئة 
أليات تجزئة تختل  و . من تعدد القوانين المطبقة عليه وحدة واحدة على الرلم

  لى النحو التالي  عطبقا لمن تسند إليه التجزئة العقد الدولي 
 المطلب الأول

 التعاقديةالتجزئة من قبل الأطراف 
فــي أداء إرادة  إن حــق الأطــراف فــي تجزئــة العقــد الــدولي يعتبــر تطــوراً  

فـــي قاعـــدة التنـــازع الخاصـــة  الأطـــراف فـــي ظـــل قاعـــدة الإرادة   وبالتـــالي تطـــوراً 
 بالالتزامات التعاقدية   فالقوانين التـي يجـزئ فيهـا الأطـراف العقـد تعتبـر مصـادراً 

طــراف التعاقديــة   وبهــذه المصــادر يتشــكل للقواعــد الماديــة المختــارة مــن قبــل الأ
ـــــد   ـــــم لكـــــل عق ـــــانوني الملائ مـــــن الإرادة الماديـــــة والإرادة  ن كـــــلاً أإذ  النظـــــام الق

لتنازعيــة تقــوم بــدورها اســتنادا إلــى أمــر مــن المشــرع   فقاعــدة الإســناد الخاصــة ا
بالالتزامــات التعاقديــة التــي تؤكــد خضــوع العقــد للقــانون المختــار هــي ذاتهــا التــي 
تفســـح الطريـــق أمـــام الإرادة الماديـــة للأطـــراف وتقـــر بحقهـــم فـــي تجزئـــة القـــانون 

 .3 الواجب التطبيق على عقدهم

                                                             
 .36محمود محمد ياقوت   حرية المتعاقدين ...  مصدر سابق   ص 1
 .254-253نرمين محمد صبح   مصدر سابق   ص 2
 .11علي حسن فرج   مصدر سابق   ص طرح البحور 3
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الأولـى وهـي التجزئـة الجزئيـة وتسـمى أيضـا   ن مـن التجزئـةانوع وهناك 
ـــــة  ـــــة وتســـــمى كـــــذلك بالتجزئ ـــــة وهـــــي التجزئـــــة المركب بالتجزئـــــة البســـــيطة  والثاني

 المتعددة.
 الفرع الأول

 لعقود الدولية للترخيص بانتاج الأدويةلالتجزئــــــــــــة البسيطة 
يقصد بالتجزئـة البسـيطة أو الجزئيـة ويـام الأطـراف باختيـار قـانون واحـد  

لحكــم جــزء معــين مــن العقــد مــع تــرك الأجــزاء الباويــة لحكــم القــانون الــذي تعينــه 
تجزئـة فـي حالـة مـا ويحصل هذا النـوع مـن ال  1 قواعد الإسناد في دولة القاضي

إذا كـــان جـــزء مـــن العقـــد قابـــل للانفصـــال عـــن بـــاقي أجـــزاءه الأخـــرى   ويـــرتبط 
هــذه الحالـة تطبيــق فـي نــه يجـوز للأطــراف إ  ف ى أخـر دولــة بقـانون رابطـة وثيقــة ب

وهـذا مـا أكدتـه   2 قانون ذلـك البلـد علـى هـذا الجـزء مـن العقـد وبصـورة اسـتثنائية
والتــــي جـــاء فيهـــا   إذا لــــم يـــتم اختيــــار  1211رومـــاالمـــادة الرابعـــة مــــن اتفاويـــة 

ـــة التـــي يكـــون لـــه معهـــا  القـــانون الواجـــب التطبيـــق   يخضـــع العقـــد لقـــانون الدول
روابـــط وثيقـــة   وإذا كـــان جـــزء مـــن هـــذا العقـــد قـــد انفصـــل عـــن بـــاقي العقـــد ولـــه 
روابــط وثيقـــة مـــع دولـــة أخــرى فأنـــه يجـــوز تطبيـــق قــانون هـــذه الدولـــة علـــى هـــذا 

من حق الأطـراف تجزئـة العقـد  نأعلى سبيل الاستثناء     كما عقد الجزء من ال
الـــدولي وبصـــورة ليـــر مباشـــرة   ويحصـــل ذلـــك عنـــد اختيـــارهم قـــانون مـــا لـــيحكم 
عنصر من عناصر العقد مع سكوتهم عن اختيار القانون الواجـب تطبيقـه علـى 
ـــــق قواعـــــد الإســـــناد  ـــــدخل القاضـــــي ويطب ـــــة يت ـــــي هـــــذه الحال بييـــــة العناصـــــر  وف

حتياطيــة فـــي قانونـــه بشــأن بـــاقي عناصـــر العقــد التـــي لـــم يــذكر فيهـــا القـــانون الا
الــذي يجــب أن يحكمهــا   والتــي قــد يكــون قــانون أخــر ليــر ذلــك القــانون الــذي 

  كمــــا يمكـــن أن يقتصــــر اختيــــار 3 اختـــاره الأطــــراف لحكـــم احــــد عناصــــر العقـــد
اضـــي الأطـــراف علـــى جـــزء محـــدد فقـــط مـــن العقـــد   وبهـــذه الحالـــة لا يجـــوز للق

ن هــذا التطبيــق يحفـــا وحــدة العقـــد أالتصــدي لتطبيــق القـــانون المختــار بـــدعوى 

                                                                                                                                             
 
1

  منشــورات زيــن الحقوويــة   بغــداد    1عــوني محمد الفخــري  إرادة الاختيــار فــي العقــود التجاريــة الدوليــة   ط 
.163  ص2112  

2 .121احمد عبد الكريم سلامة   قانون العقد   مصدر سابق  ص   

3 .276محمود محمد ياقوت   حرية المتعاقدين   مصدر سابق   ص   



 جامعة حلوان                                       للملكية الفكرية وإدارة الابتكار                        المجلة العلمية 

ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ
 ـ

- 882 - 
 

بتجزئـة العقـد  وقـد يقـوم الأطـراف،1  الـدولي الأمر الذي يترتب عليه تجزئة العقد
الــــدولي مــــن خــــلال إخضــــاع بعــــ  عناصــــره لقــــانون دولــــة معينــــة بينمــــا بــــاقي 

  .2 الدولية عناصره تخضع لقانون دولة أخرى أو لبع  عادات التجارة

وفــي حييقــة الأمــر إن أطــراف النــزاع عنــدما يقومــوا بتجزئــة العقــد الــدولي 
فهــذا دليــل علــى رلبــتهم بعــدم انفــراد النظــام القــانوني الــوطني بحســم النــزاع بمــا 
يفرضـــه مـــن قواعـــد آمــــرة واجبـــة التطبيـــق هـــذا مــــن جانـــب   ومـــن جانـــب أخــــر 

ولي ويـرى انـه لـيس بـلازم علـى الاتجاه الحديث في الفقه يـدعم تجزئـة العقـد الـدف
الأطــراف عنــد اختيــارهم لقــانون معــين لــيحكم موضــوع النــزاع أن يكــون اختيــارهم 

ا بــل مــن الممكــن أن ينصــب علــى هــعلــى أحكــام القــانون المختــار جميع منصــباً 
ن اختيـــار قـــانون معـــين مـــن قبـــل إفـــ   وبالتـــالي 3الـــبع  دون الـــبع  الأخـــر 

ن قــانون يتـركهم لبييــة أجـزاء العقـد بــدون تعيـالأطـراف لحكـم جــزء مـن العقـد مــع 
ــــى شــــمول القــــانون  ــــار الجزئــــي لا يعتبــــر قرينــــة عل ليحكمهــــا   فــــان هــــذا الاختي

ن لجــوء الأطــراف إلــى هــذا النــوع مــن التجزئــة أالمختــار لبييــة أجــزاء العقــد   أي 
قــد يكــون بســبب رلبــتهم فــي الــتخلص مــن حكــم القواعــد الآمــرة فــي قــانون معــين 

زء الــذي تــم اختيــار قانونــه   وذلــك باختيــارهم قانونــا أخــر لحكــم هــذا بالنســبة للجــ
الجــزء   بحيــث لا يوجــد فــي القــانون الأخيــر قواعــد آمــرة كــالتي قصــد الأطــراف 

أن ويــــام الأطــــراف ، ويــــرى الــــبع  4 الــــتخلص منهــــا مــــن خــــلال تجزئــــة العقــــد
علــى  باختيــار قــانون معــين لحكــم جانــب مــن جوانــب العقــد   قــد لا يكــون دلــيلاً 

رلبتهم في تطبيق قانون أخر على جوانب العقد الأخرى  وإنما قـد يكـون بسـبب 
رلبــتهم فــي تــرك هــذه الجوانــب دون قــانون يحكمهــا اكتفــاء بذاتيــة العقــد بالنســبة 

 .5 لغير الجانب الذي قاموا باختيار قانون له
 

 

 

 

                                                             
 .56طرح البحور علي حسن فرج   مصدر سابق   ص 1
اشرف وفا محمد   عقود التجارة الالكترونية فـي القـانون الـدولي الخـاص   بحـث منشـور فـي المجلـة المصـرية  2

 .213 ص2111  السنة 57للقانون الدولي   المجلد 
 .64رشا علي الدين   مصدر سابق   ص 3
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 الفرع الثاني

 لعقود الدولية للترخيص بانتاج الأدويةل التجزئـــــــــــة المتــــــــعددة
يقصــد بالتجزئــة المتعــددة أو الكليــة ويــام الأطــراف باختيــار عــدة قــوانين  

وعليـه فـأن تجزئـة    1بحكم جـزء معـين مـن العقـد  مختصاً  منهابحيث يكون كل 
العقـــد الـــدولي تكـــون مـــن خـــلال ويـــام الأطـــراف باختيـــار أكثـــر مـــن قـــانون لحكـــم 

ذلـــك عـــن طريـــق تقســـيم عناصـــر العقـــد إلـــى عـــدة أجـــزاء   أجـــزاء العقـــد ويكـــون 
بحيث يحدد لكل جزء من هذه الأجزاء قـانون يحكمـه يكـون مختلفـا عـن القـوانين 
الأخــرى التــي تحكــم بييــة أجــزاءه وبالتــالي تتعــدد القــوانين الواجبــة التطبيــق علــى 

العمليـة ن إصرار الأطـراف ورلبـتهم فـي الحفـال علـى العقـد وتنفيـذ أكما    العقد
العقدية بدون أي عوائـق قـد يـدفعهم إلـى تجزئـة عناصـرها وإخضـاع كـل عنصـر 

 فــي العقــود المركبــة منهـا للقــانون الأكثــر اتصــالا بـه   ويبــدوا هــذا الأمــر واضـحاً 
على جملة عناصر يصـلح كـل منهـا أن يكـون محـلا لعقـد  ةد المشتملو العقوهي 

فصــــل بينهمــــا مــــن الوجهــــة المتضــــمنة لعمليــــات عقديــــة يمكـــن ال، 2 مـــن العقــــود
 .3 كما هو الحال في العقود الدولية للترخيص بانتاج الأدويةالقانونية 

ــــة ــــة العقــــود الدوليــــة  ويشــــترط الفقــــه لســــلامة تجزئ ــــأن تتســــم هــــذه التجزئ ب
نه عنـدما تتعـدد القـوانين المختـارة علـى العقـد عنـد تجزئتـه يجـب أبالمعقولية  أي 

حتـى لا تـؤدي التجزئـة  إلـى ، تلـك القـوانينأن يكون هنالـك تماسـك منطقـي بـين 
حصــول أي تنــاق  بــين القــوانين المختـــارة عنــد تطبيقهــا وبالتــالي هــدم الرابطـــة 

وعـــدم واضـــح بـــين التزامـــات الأطـــراف فعنـــد حـــدول تنـــاق  ، العقديـــة وانهيارهـــا
ن المحكمــة تقــوم بإهمــال هــذين الاختيــارين وتلجــا إالقــدرة علــى التوفيــق بينهمــا فــ

الــــة إلــــى تحديــــد القــــانون الواجــــب التطبيــــق كمــــا فــــي حالــــة  يــــاب فــــي هــــذه الح
ن تجزئة العقد الدولي يجب ألا تكـون إلا فـي المسـائل التـي فإ   لذلك 4الاختيار 

فـي يمكن فصلها عـن ليرهـا ودون أن تـؤدي إلـى الإخـلال بالانسـجام المطلـوب 
ي ألا يعتـد   فإذا لم تتـوفر فـي التجزئـة هـذه الصـفة فهنـا يتعـين علـى القاضـالعقد

                                                             
 .166عوني محمد الفخري   إرادة الاختيار ..  مصدر سابق   ص 1
 .371هشام علي صادق   القانون الواجب التطبيق ..  مصدر سابق    2
عة المعارف ، بغداد ، عقد البيع ، مطب-الأول  لني حسون طه ، الوجيز في العقود المسماة ، الجزء  3

 .12، ص 1271
 .32عوني محمد الفخري   اتفاوية روما ..  مصدر سابق   ص 4
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هـذه الحالـة بتطبيـق القـانون فـي ويلتـزم ، بإرادتهم بخصوص تجزئـة العقـد الـدولي
 1ه قواعد الإسناد عند سكوت الإرادة عن اختيار قانون العقد إليالذي تشير 

 الثاني الفرع

 من قبل الجهة المطروح أمامها النزاع العقود الدولية زئةتج
عندما يقوم القاضي الوطني أو المحكم الدولي بالفصل في نـزاع متعلـق  

نـه فـي حالـة وجـود اتفـاق بـين الأطـراف علـى أبعقد دولي   فهنا يتعين ملاحظـة 
ن هذا القانون هو الذي سـيحكم النـزاع   وفـي حالـة  يـاب إاختيار قانون معين ف

فـي قانونـه وهـي لالبـا  هذا الاتفـاق فأنـه يلجـأ إلـى تطبيـق قواعـد التنـازع المدرجـة
مـــا تقــــوم علـــى ضــــوابط موضــــوعية كمكـــان تنفيــــذ العقــــد أو محـــل إبرامــــه   أمــــا 
بالنسبة للمحكم الدولي فهو يقوم بتطبيق قواعد التنـازع التـي يجـدها ملائمـة لحـل 

ن أمـــام القاضـــي وعليـــه فـــأن أســـاس وقـــدرة الإرادة علـــى اختيـــار القـــانو   2 النـــزاع
بالنســبة للمحكــم الــدولي فــان ذلــك الأســاس يرتــد  أمــانفســه،  الــوطني هــو القــانون 

  .  إلى مطلق مبدأ سلطان الإرادة
 من قبل القاوي الوطنيتجزئة العقود الدولية : أولًا

لما كانـت الرابطـة العقديـة ذات الطـابع الـدولي تخضـع بحسـب الأصـل   
ذلـك ن القاضـي ملـزم بتطبيـق إللقانون الذي تختـاره إرادة المتعاقـدين   وبالتـالي فـ

القانون  وإذا لم توجد إرادة ولم يستطع القاضـي أن يستشـ  مـن ظـروف التعاقـد 
نــه يطبــق قــانون المــوطن   فإعقــدر بــة المتعاقــدين الضــمنية فــي تطبيــق قــانون ال
قــانون الدولــة التــي تــم فيهــا ، أو المشــترك للمتعاقــدين فــي حــال اتحــادهم موطنــا

( مــن القـانون المــدني 12مـادة )العقـد فــي حـال اخــتلاف المـوطن اســتنادا للإبـرام 
 المصري.

دون الإخـلال بتوقعـات حافظت على الرابطة العقدية التشريعات الحديثة و 
الأطراف وذلك عن طريق تجزئة الإسناد   بحيث يخصص لكل فئة مـن العقـود 

ن إفــــ   لــــذا3 ضـــابط إســــناد يتماشــــى مـــع طبيعتهــــا عمــــلا بنظريـــة الأداء المميــــز
ـــة ســـكوت الإرادة عـــن تحديـــد القـــانون الواجـــب  الرابطـــة العقديـــة تخضـــع فـــي حال
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ما للقانون الذي تشـير بـه قواعـد الإسـناد الاحتياطيـة فـي دولـة القاضـي إالتطبيق 
المطــروح عليــه النــزاع   أو أن يتــولى القاضــي بنفســه إســناد العقــد فــي مجموعــه 

نــه القــانون الأوثــق صــلة ألقــانون مــوطن المــدين بــالأداء المميــز والــذي يفتــرض 
 .1 بالرابطة العقدية

فهنــاك رأيــان عــن اختيــار قــانون العقــد الأطــراف ولكــن إذا ســكتت إرادة  
 في هذا الصدد   

ذهــب إلــى إن تحديــد القــانون الواجــب التطبيــق اســتنادا لهــذا  الرري ا الأول:
 الضـــابط يحــــول دون تجزئـــة العقــــد كـــون الالتــــزام بـــالأداء المميــــز يكـــون التزامــــا

وهــو مــا يمنــع مــن تجزئــة العقــد كونــه يــؤدي إخضــاع الالتزامــات الناشــئة ، واحــداً 
 .2عنه لقوانين عديدة ذات حلول متعارضة 

خذ به القضاء الألمـاني والـذي اتجـه إلـى إخضـاع أ  وهو ما الي ا الثاني
كل التزام مـن الالتزامـات التـي يفرضـها العقـد لقـانون دولـة تنفيـذه وبالتـالي تجزئـة 

 .3 بإسناده لأكثر من قانون العقد 

ـــة ســـكوت ن القاضـــي يلجـــأ إلـــى تجزئـــة العقـــد إوعليـــه فـــ  ـــدولي فـــي حال ال
ـــه قـــانون بعينـــه اختيـــار الإرادة عـــن  ن القـــانون الأوثـــق صـــلة بالرابطـــة أوتبـــين ل

العقدية لا يلائم مع ذلك مسـألة معينـة مـن المسـائل المطروحـة علـى المحكمـة   
مـن العقـد مـا المميز عن طريق فصل جزء  وذلك من خلال إعمال قانون الأداء

لــه رابطــة وثيقــة مــع قــانون أخــر مختلــ  عــن تلــك التــي يــرتبط بهــا العقــد ككتلــة 
ويضاف إلى ذلك نجد إن تجزئة العقد الدولي تحصل مـن قبـل القاضـي   واحدة 

فــي حالــة مــا إذا تبــين لــه بــأن هنالــك جــزءا مــن العقــد قــابلا للانفصــال عــن بييــة 
ـــة بإمكـــان أجـــزاءه الأخـــرى و  ـــد أخـــر   ففـــي هـــذه الحال لـــه صـــلة وثيقـــة بقـــانون بل

  ولكــن يشــترط 4 القاضــي أن يطبــق قــانون ذلــك البلــد علــى هــذا الجــزء مــن العقــد
هـذا الجـزء مـن العقـد قـابلا للانفصـال عـن بييـة الأجـزاء بـأن يكـون هــذا  لاعتبـار

 الجزء لـه القـدرة علـى أن يصـبح موضـوعا لحـل مسـتقل للنـزاع يختلـ  عـن الحـل
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وقـد سـمحت بهـذه التجزئـة مـن   1المقـرر لبـاقي عناصـر الرابطـة العقديـة الأخـرى 
بشـــأن القــانون الواجـــب التطبيـــق علـــى  1211قبــل القاضـــي اتفاويـــة رومــا لســـنة 

( والخاصة بالقانون الواجـب التطبيـق 4/1لتزامات التعاقدية وذلك في المادة )الإ
ختيـار قـانون لحكـم العقـد عند  ياب الاختيار حيـث جـاء فيهـا   فـي حالـة عـدم ا

 ( فــأن العقــد يحكــم بقــانون البلــد الأوثــق ارتباطــاً 3وفقــا لمــا نصــت عليــه المــادة )
بالعقد   ومـع ذلـك إذا كـان جـزء مـن العقـد يمكـن فصـله عـن بييـة الأجـزاء أوثـق 

كمـا نصـت المـادة .  ببلد أخر فيطبـق قـانون هـذا البلـد علـى هـذا الجـزء   ارتباطاً 
نه   يخضع العقد للقانون المختـار بواسـطة الأطـراف أعلى  تفاوية( من الإ3/1)

علــى نحــو مؤكــد  أو ناتجــاً ، المتعاقــدة . ويتعــين أن يكــون هــذا الاختيــار صــريحاً 
 من نصوص العقد ذاته أو من ظروف التعاقد  .

 من قبل المحكم الدوليتجزئة العقود الدولية :  ثانياً 

يـؤدي إلـى اتسـاع مبـدأ سـلطان الإرادة   اً إذا كانت فكـرة تجزئـة العقـد أمـر  
فــي مجــال التحكــيم  فمــن الطبيعــي أن يكــون نطــاق الأخــذ بالتجزئــة أكثــر اتســاعاً 

ســــتمد منــــه المحكــــم ســــلطته فــــي الــــدولي  وذلــــك نتيجــــة للطــــابع الإرادي الــــذي ي
ن قضـاء التحكـيم قـد أصـبح القضـاء أكمـا ،  2النزاع المطروح أمامـه الفصل في 

إليـــه الأطـــراف لحســـم منازعـــاتهم المتعلقـــة بعقـــود التجـــارة  الطبيعـــي الـــذي يوكـــل
للقـانون المــادي أو الموضـوعي للتجـارة الدوليــة  الدوليـة   إذ يعـد التحكــيم مصـدراً 

من خلال ابتكاره لبع  القواعد التـي تطبـق فـي هـذا المجـال والتـي لا مثيـل لهـا 
اع بــين الأفــراد لمــا فــالتحكيم الــدولي يعتبــر أداة لحــل النــز ، 3فــي القــوانين الوطنيــة 
يسـاعد فـي التغلـب علـى و ، وبالتالي فهمبدأ سلطان الإرادةليتمتع به من إعمال 

 .4 مشاكل تنازع الاختصاص القضائي وتنازع القوانين

ن القــــانون الــــذي أمــــن المبــــادئ الراســــخة فــــي مجــــال التحكــــيم الــــدولي و  
خـــرى القابلـــة يختـــاره الأطـــراف لـــه الصـــدارة فـــي التطبيـــق علـــى كافـــة القـــوانين الأ

                                                             
  وفقا الدولية التجارة عقود على التطبيق الواجب القانون  اختيار في األطراف حرية مبدأ العنزي، خليف زياد 1

مجلد ال2116 والقانونية، الشرعية للعلوم الشارقة مجلةبحث منشور في  ،(2115)  الهاي مؤتمر لمبادئ
 . 2116، العدد الثاني، السنة 13
 .521اشرف وفا محمد   الوسيط في القانون الدولي الخاص   مصدر سابق   ص 2
حسام الدين فتحي ناصيف   تأثر وتأثير اختصاص المحكمة بالقانون الواجب التطبيق   دراسة مقارنة    3

 .17  ص 1227دار النهضة العربية   القاهرة   
يوس  البستاني   القانون الدولي الخاص   تطور وتعدد طرق حل النزاعات الخاصة الدولية )تنازع سعيد  4

 .263  ص2114القوانين   المعاهدات   التحكيم التجاري الدولي(  منشورات الحلبي الحقووية   لبنان   
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للتطبيـــق متـــى كـــان هـــذا القـــانون ليـــر متعـــارض مـــع القواعـــد الآمـــرة فـــي الـــنظم 
 27رقــم ا نــص عليــه قــانون التحكــيم المصــري وهــذا مــ،  1صــلة القانونيــة ذات ال

( منـــه والتـــي جــاء فيهـــا   تطبــق هيئـــة التحكـــيم 32/1فـــي المــادة ) 1224لســنة 
الطرفــان وإذا اتفقــا علــى تطبيــق علــى موضــوع النــزاع القواعــد التــي يتفــق عليهــا 

قــانون دولــة معينــة اتبعــت القواعــد الموضــوعية فيــه دون القواعــد الخاصــة بتنــازع 
وعليـــه يمكــن تأســيس هـــذا الحكــم علـــى  وانين مــا لـــم يتفقــا علــى ليـــر ذلــك   القــ

المطلـــق يجـــري علـــى إطلاقـــه وبالتـــالي بإمكـــان أطـــراف النـــزاع  أن  أســـاس قاعـــدة
لعقـود مـن عـدة قـوانين أو بعـ  اواعـد التـي تحكـم نـزاعهم القا و الاتفاق أن يتخيـر 

عليــه هــو شــريعتهم التــي  واحيــث يعتبــر كــل مــا اتفقــ النموذجيــة المماثلــة لعقــدهم،
 . 2تحكم العقد وتلتزم بتطبيقها هيئة التحكيم 

ويضاف إلى ذلك إن المحكم الدولي يميل إلى الاعتـراف لإرادة الأطـراف 
قـام الأطـراف بتجزئـة العقـد مـا إذا فـانون  وعليـه بسلطان مطلق فـي اختيـارهم للقـ

من خلال اختيار أكثر من قانون للانطباق علـى النـزاع  وجـب علـى المحكـم أن 
يطبـــق القـــوانين المختـــارة كـــل علـــى الجـــزء الـــذي أراد الأطـــراف انطباقـــه عليـــه   
والقول بغير ذلك يدل علـى أن المحكـم قـد خـرج عـن حـدود المهمـة الموكلـة إليـه 

 .3 قبل الأطراف بالفصل بالنزاع وفقا لما اتفقوا عليه من قواعدمن 

وبفضــل الحريــة التــي يتمتــع بهــا الأطــراف فــي اختيــار القــانون الواجــب  
دولــة ن بإمكــانهم اختيــار قــانون إالتطبيــق علــى موضــوع النــزاع أمــام المحكــم   فــ

د أي تجزئـــة العقـــد عـــن طريـــق اختيـــار قواعـــ، لا يـــرتبط بالعقـــد بـــأي صـــلة أخـــرى 
 .4 لير وطنية لحكمه

وتجــدر الإشــارة إلــى إن مســألة اختيــار القــانون الواجــب التطبيــق مــن قبــل 
الأطــراف أمــام المحكـــم   قــد يكـــون مــن خـــلال اتفــاقهم علـــى أن يحكــم موضـــوع 
النــزاع قــانون دولــة أجنبيــة أو أن يــتم الاتفــاق علــى تطبيــق بعــ  أحكــام القــانون 

أو اســـتبعاد بالاختيـــار الايجـــابي، وهـــو مـــا يعـــرف المختـــار دون الـــبع  الأخـــر 

                                                             
جامعة دمشق للعلوم  فؤاد ديب   المحكم الدولي ونظم تنازع القوانين الوطنية   بحث منشور في مجلة 1

 .21  ص2111  العدد الثاني   4الاقتصادية والقانونية   المجلد 
  بدون ناشر 4احمد السيد صاوي   الوجيز في التحكيم على ضوء أحكام القضاء وأنظمة التحكيم الدولية  ط 2

 .332 ص 2113  القاهرة  
 .551سابق   صاشرف وفا محمد   الوسيط في القانون الدولي الخاص   مصدر  3
 .123ود صبح   مصدر سابق   صمنرمين محمد مح 4
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بالاختيـار  من القانون المختار وهو مـا يعـرف تطبيق قانون معين أو جزء معين
 .1 السلبي

ن ذلــك يـؤدي إلـى تجزئــة إوعليـه سـواء كـان الاختيــار ايجابيـا أو سـلبيا فـ 
نه في الحالة التي يتم فيها اختيار قانون دولـة مـا أو تطبيـق جـزء مـن أالعقد  إذ 
القــانون المختــار علــى موضــوع النــزاع   وكــذلك فــي الحالــة التــي يــتم فيهــا  أحكــام

اســتبعاد جــزء معــين مــن القــانون المختــار وتطبيــق قــانون أخــر بــدلا مــن الجــزء 
ن الأمـــر فـــي كلتـــا الحـــالتين يـــؤدي اســـتبعاده مـــن القـــانون المختـــار  فـــإ الـــذي تـــم

ى موضـوع النـزاع بالنتيجة إلـى حصـول التجزئـة فـي القـانون الواجـب التطبيـق علـ
ولكـــن فـــي حالـــة مـــا إذا ســـكتت الإرادة تمامـــا عـــن اختيـــار قـــانون ، أمـــام التحكـــيم

 ،العقــد وويــام المحكــم بتركيــز الرابطــة العقديــة وتحديــد القــانون الأوثــق صــلة بهــا
فعليــه الالتــزام بــاحترام القواعــد ذات التطبيــق الضــروري فــي هــذا القــانون لأنــه لا 

إرادة المشـرع الآمـرة كـي لا يـؤدي ذلـك إلـى فـوق لـو يجوز لإرادة الأطراف أن تع
إفلات العقد من دائرة القـانون  وكـذلك فـي الحالـة التـي يظهـر فيهـا إن الإطـراف 
قد قصروا تطبيق قانون دولة ما على جزء معين من العقد بغيـة اسـتبعاد إعمـال 
محكـم قاعدة آمرة مـن هـذا القـانون علـى جـزء أخـر مـن العقـد   هنـا مـن واجـب ال

ن القــول بغيــر ذلــك يجعــل مــن قبولــه لهــذه التجزئــة أن لا يعتــد بهــذا الاختيــار لأ
 كمـا. 2اعترافا منه بالإرادة الآثمة المشوبة بالغش والتحايل مـن جانـب الأطـراف 

ــــق المباشــــر لعــــادات وأعــــراف التجــــارة  إن قضــــاء التحكــــيم يحــــرص علــــى التطبي
جـــزءا مـــن النظـــام القـــانوني الـــذي ينتمـــي إليـــه تمثـــل نهـــا أالدوليـــة علـــى اعتبـــار 

. يطبقها المحكم مباشرة دون حاجة إلى إتبـاع أسـلوب قواعـد التنـازع إذالمحكم   
ــــة أو الموضــــوعية التــــي وضــــعت وبالتــــالي  ــــل القواعــــد المادي فهــــي تعــــد مــــن قبي

يكــون لهــا الأولويــة فــي التطبيــق  التــيخصيصــا لتنظــيم عقــود التجــارة الدوليــة   و 
 .3 العقود مقارنة مع قواعد التنازععلى تلك 

لأعـــــــراف فـــــــي حســـــــم اوالمشـــــــرع الفرنســـــــي لـــــــم يتجاهـــــــل أهميـــــــة ودور  
( من قانون أصول المحاكمـات المدنيـة 1426المادة ) كما ورد في  ،المنازعات

الجديــد والــذي جــاء فيهــا   يحســم الحكــم النــزاع طبقــا لقواعــد القــانون الــذي اختــاره 
                                                             

 .111-115  ص1222  عمان   بدون دار نشر   2محمد فوزي سامي   التحكيم التجاري الدولي   ط 1
 .113. اشرف وفا محمد   الوسيط في القانون الدولي الخاص   مصدر سابق   ص 2
 .65حسام الدين فتحي ناصيف   مصدر سابق   ص 3
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ر فطبقــا لقواعـد يعتبرهــا مناسـبة وفــي كـل الأحــوال الأطـراف وبغيـاب هــذا الاختيـا
نــه بإمكــان المحكــم فــي أيتضــح هــذا يؤخــذ فــي الاعتبــار أعــراف التجــارة    ومــن 

الحالة التي يعجز فيها الأطراف عن تحديد القانون الواجب التطبيق لحـل النـزاع 
أن يقـوم بالبحـث فـي المبـادئ العامـة للقـانون الـدولي الخـاص علـى أن يأخـذ فــي 

لاعتبـــار الـــدور الـــذي تؤديـــه تلـــك الأعـــراف التجاريـــة  فالقضـــاء يحـــرص علـــى ا
التطبيـق المباشـر لعـادات وأعـراف التجـارة الدوليــة بصـدد المسـائل التـي تثـار فــي 
إطـــار التجـــارة أو المهنـــة التـــي ثـــار بشـــأنها النـــزاع والتـــي تتناولهـــا هـــذه العـــادات 

  .1والأعراف بالتنظيم 

 الخاتمة

لتـراخيص ة الدوليـ ودتجزئـة العقـموضـوع ستهدفت هـذه الدراسـة التحليليـة ا
فــي إطــار القــانون . وتجزئــة العقــد الــدولي انتــاج الأدويــة المحميــة ببــراءة اختــراع

مـن خـلال ربـط الواحـد تعني تطبيق أكثر مـن قـانون علـى العقـد الدولي الخاص 
لــى عنصــر كــل عنصــر مــن عناصــره بقــانون معــين، أو تطبيــق قــانون معــين ع
هــذا مــا يعنــي معــين مــن العقــد يختلــ  عــن القــانون الــذي يحكــم بــاقي عناصــره و 

فكـرة تجزئـة ارتبطـت بمسـألة و ى العقـد الواحـد. بيـق عـتتعدد القوانين الواجبة التط
تعـــدد ضـــوابط الإســـناد التـــي وضـــعت لحـــل مشـــكلة تنـــازع القـــوانين عـــن طريـــق 

فسـح المجـال لأطـراف العقـد أتفتيت الرابطة العقدية إلى عدة أفكار مسندة   مما 
قــد العقــد الــدولي  فكــرة تجزئــة  . ووالجهــة المرفــوع أمامهــا النــزاع إمكانيــة التجزئــة

الشخصــية والتــي ســمحت بمقتضــاها للمتعاقــدين باختيــار بفكــر النظريــة  تارتبطــ
قانون على لير صلة بالرابطة العقدية   كما تسـمح لهـم فـي نفـس الوقـت بـإنزال 
أحكام هذا القانون منزلة الشروط العقديـة وهـو مـا يـؤدي بالنتيجـة إلـى الاعتـراف 
ريـــة بحقهــم أيضــا فـــي اختيــار أكثــر مـــن قــانون لتنظــيم العقـــد   أمــا بالنســبة للنظ

الموضـــوعية فأنهـــا لـــم تـــرف  فكـــرة التجزئـــة هـــذه طالمـــا كـــان القـــانون الواجـــب 
                                                             

و  373  ص1222  القاهرة    والإعلانصالح بكر الطيار   العقود الدولية لنقل التكنولوجيا   الشهد للنشر  1
في إشارة  216د. محمود محمد ياقوت   حرية المتعاقدين في اختيار قانون العقد الدولي   مصدر سابق   ص

 ,op, cit, p361 Pommierمنه إلى  
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ــــه لكنهــــا  ــــك القــــانون علي ــــذي يــــراد تطبيــــق ذل ــــى صــــلة بالعنصــــر ال التطبيــــق عل
ـــدولي  اشـــترطت قيـــودا وأوجبـــت علـــى الأطـــراف التقييـــد بهـــا عنـــد تجزئـــة العقـــد ال

 . قيود النظام العام وقواعد البوليسوتشمل 

العقـد الـدولي  فكـرة تجزئـة تطبيـق الدراسة إلـى القـول بإمكانيـة وانتهت هذه 
ن الممكـــــن فمــــ. ج الأدويــــة المحميــــة ببــــراءة اختــــراعلــــى عقــــود تــــراخيص انتــــاع
اختيــــار الييــــام بهـــذه التجزئــــة بانفســـهم عنـــد التعاقــــد وذلـــك ب لأطـــراف المتعاقـــدةل

 المركبــةة القــوانين التــي تحكــم جوانــب العقــد المختلفــة. وهذايتماشــى مــع الطبيعــ
ــــة، لتلــــك العقــــود والتــــي تتضــــمن عــــدة جوانــــب منهــــا  التــــرخيص بتصــــنيع الأدوي

لمرتبطـــــة بهــــا ، والتـــــرخيص باســـــتغلال اوالتــــرخيص باســـــتغلال بــــراءة الاختـــــراع 
إضــافة و . العلامــة التجاريــة فضــلًا عــن نقــل تكنولوجيــا التصــنيع والجوانــب الفنيــة

ممكـن أن تكـون مـن قبـل  ه التجزئـةإلى حق الأطراف في تجزئة العقد ، فـإن هـذ
القاضي المعروض أمامه النـزاع إذا تبـين لـه أن جـزءاً مـن العقـد قابـل للانفصـال 

يقـوم بــإخراج أن  . وللقاضـي عـن بييـة الأجـزاء ولـه صـلة وثيقــة بقـانون بلـد أخـر
الـذي تـرتبط  خـر مختلـ  عـن القـانون من العقد له رابطة وثيقة بقانون ا  كل جزء 

 .فــي حالــة ســكوت الإرادة عــن اختيــار قــانون العقــدذلــك  و بــه بييــة أجــزاء العقــد
عليه مـن الـبطلان فـي حالـة  اً حفاظ يلجأ إلى تجزئة العقدأن  يمكن للقاضيكما 

مــا إذا كــان قــانون الإرادة لا يلائــم مســألة معينــة مــن المســائل التــي ثــار بشــأنها 
جزئـة أن ت، نجـد التحكـيم الـدوليوفي نطاق عرض النزاعات أمـام جهـات  النزاع.

بطبعـه العقد الدولي تكون أكثر اتساعا في التطبيق العملي ، لأن المحكـم يميـل 
إلى الاعتراف بسلطان مطلق للأطـراف فـي اختيـار القواعـد التـي يرونهـا ملائمـة 

 صلة. لعقدهم بشرط عدم مخالفتها للقواعد الآمرة في النظم القانونية ذات ال
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 المراجع 

 عربيةالباللغة : الكتب  أولا

   1ط   للقـوانين الـدولي التنازع أحكام الرضا، عبد الرسول عبد الأسدي،
 .2112   لبنان   الحلبي منشورات
 

 طـــرق  وتعــدد تطـــور   الخــاص الـــدولي القــانون  يوســـ ، ســعيد البســتاني،
 التجـاري  التحكـيم   المعاهـدات   القـوانين تنـازع  ) الدولية الخاصة النزاعات حل
 .2112   لبنان   الحلبي منشورات(   الدولي

 
 القــــــــوانين تنــــــــازع   الخــــــــاص الــــــــدولي القــــــــانون  خالــــــــد، محمد ، الترجمــــــــان
 بـــدون    ناشـــر بــدون    الأجنبيـــة الأحكـــام وآثــار الـــدولي القضـــائي والاختصــاص

 .نشر سنة
 

 الحســاب علــى التطبيــق الواجــب القــانون  محمد، الله عبــد ســلطان  الجــواري،
 ، لبنـان،  الحلبـي منشـورات   1ط   مقارنـة دراسـة  المسـتندي والاعتماد الجاري 
2111. 

 
 منشــورات ، الخـاص الـدولي القـانون  فـي المـوجز   السـيد حفيظـة الحـداد،

 .2112   لبنان ، الحلبي
 

 فـــي الآمـــرة القواعـــد فـــي العامـــة النظريـــة الجليـــل، عبـــد الله عبـــد الحـــديثي،
 .1216،  ناشر بدون    1ط   الدولي القانون 

 
   الأول الكتــــاب   الأردنــــي الخــــاص الــــدولي القــــانون  لالــــب، لــــداوودي،ا
   عمـــان   2ط   الأجنبيـــة الأحكـــام وتنفيـــذ الاختصـــاص وتنـــازع القـــوانين تنـــازع
1221. 

 
 موضــوع علــى التطبيــق الواجــب القــانون    العلــيم عبــد اشــرف  الرفــاعي،

   الجـــامعي الفكـــر دار   الدوليـــة الخاصـــة العلاقـــات فـــي العـــام والنظـــام التحكـــيم
2113. 
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 القضـــاء أحكـــام ضـــوء فـــي التحكـــيم فـــي الـــوجيز الســـيد، أحمـــد الصـــاوي،
 .2113   القاهرة ناشر، بدون   الرابعة الطبعة   الدولية التحكيم وأنظمة

 
 للنشـــــر الشــــهد   التكنولوجيـــــا لنقــــل الدوليــــة بكر،العقـــــود صــــالح الطيــــار،
 .1222  القاهرة   والإعلان
 

 علــى التطبيــق الواجــب القــانون  بشــأن رومــا اتفاويــة محمد، عــوني الفخــري،
 .2117   بغداد   التعاقدية الالتزامات
 

   1ط   الدوليــة التجاريــة العقــود فــي الاختيــار إرادة محمد، عــوني الفخــري،
 .2112   بغداد   الحقووية زين منشورات
 

 2111  ناشــر بــدون    الخــاص الــدولي القــانون  الــدين، عصــام القصــبي،
-2112. 

 
 دار   الخــــاص الــــدولي القــــانون  شــــرح فــــي الــــوجيز وليــــد، محمد المصــــري،

 .2116   القاهرة   العربية النهضة
 

   3ط   الالكترونيـــة التجـــارة عقـــود فـــي الـــوجيز فـــواز، محمـــود المطالقـــة،
 .2111   الأردن   عمان   الثقافة دار

 
ـــدولي القـــانون  احمـــد، إبـــرا يم إبـــرا يم،  دار   القـــوانين تنـــازع   الخـــاص ال
 .2112   القاهرة   العربية النهضة
 

ــــي صــــلاح حســــن، ــــى التطبيــــق الواجــــب القــــانون    عل  التجــــارة عقــــود عل
 .2112   القاهرة   العربية النهضة دار   الدولي الطابع ذات الالكترونية

 
 الـــــدولي القـــــانون  فـــــي المســـــتهلك حمايـــــة محمد، الفتـــــاح عبـــــد خالـــــد خليـــــل،
 .2112   القاهرة   العربية النهضة دار   الخاص
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ــــل،  الملكيــــة قــــوانين وتنــــازع إنفــــاذ مشــــكلات محمد، الفتــــاح عبــــد خالــــد خلي
 الدوليــة والاتفاويــات الوطنيــة القــوانين أحكــام ضــوء فــي مقارنــة دراســة   الفكريــة
 .2117 الاسكندرية، للنشر، الجديدة الجامعة دار القوانين، تنازع وقواعد

 
ـــدولي التجـــاري  التحكـــيم فـــوزي، محمـــود ســـامي،  بـــدون    عمـــان  2ط   ال

 .1222   ناشر
 

 مكتبـــة   الدوليــة الخاصــة العلاقــات قــانون    الكــريم عبــد احمــد  ســلامة،
 .1215   المنصورة   العالمية
 

 المدنيـــة والمرافعـــات للقـــوانين الـــدولي التنـــازع  الكـــريم عبـــد احمـــد ســـلامة،
 .نشر سنة بدون   القاهرة   العربية النهضة دار   الدولية

 
ــــد احمــــد ســــلامة، ــــد قــــانون  الكــــريم، عب ــــدولي العق  العقــــود مفاوضــــات   ال

 .2111   القاهرة   العربية النهضة دار   1ط   وأزمته الإرادة قانون    الدولية
 

 الدوليـة التجـارة عقـود علـى التطبيـق الواجـب القانون  علي، هشام صادق،
 .1225   الإسكندرية   المعرف منشاة  

 
 ،الإسـكندرية المعـارف منشـأه   2ط   القـوانين تنازع علي، هشام صادق،

1272. 
 الــواردة والقيــود المتعاقــدين شــريعة العقــد مبــدأ محمد، محمــود نــرمين صــبح،

 . 2112   ناشر بدون    1ط   الدولية التجارة عقود في عليه
 
 عقـــد- الأول الجـــزء ، المســـماة العقـــود فـــي الـــوجيز حســـون، لنـــي طـــه،
 .1271 ، بغداد ، المعارف مطبعة  ،البيع

 
 دار   6 الجــــزء   3ط   الخــــاص الــــدولي القــــانون  الــــدين، عــــز الله، بــــدع
 . القاهرة   العربية النهضة
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 الحلبــــي منشـــورات  1ط   العـــام والنظـــام التحكـــيم   محمـــود إيـــاد بـــردان،
 .2114   لبنان   الحقووية
 
 .2117   لبنان   الحلبي منشورات   القوانين تنازع عكاشة، العال، عبد
 
 ضـوء علـى تحليليـة دراسـة   العقـد تـدويل حسـن، علي البحور طرح فرج،
 الموقعــة التعاقديــة الالتزامــات علــى التطبيــق الواجــب بالقــانون  الخاصــة الاتفاويــة
 .2111،الإسكندرية   المعارف منشاة  1211 يونيو روما في

 
 النهضـة دار  1ط   الخـاص الدولي القانون  في الوسيط  وفا أشرف محمد،
 .2112   القاهرة   العربية

 
ـــدولي القـــانون  بـــديع، ســـامي منصـــور،  النهضـــة دار ،  2ط   الخـــاص ال

 .2115 ، القاهرة ، العربية
 

ــــة العقــــود حســــين، محمد منصــــور، ــــدة الجام يــــة دار   الدولي   للنشــــر الجدي
 .2112   مصر   الإسكندرية

 
 بالقــانون  المحكمــة اختصـاص وتــأثير تــأثر فتحـي، الــدين حســام ناصـيف،

 .1227   القاهرة   العربية النهضة دار  مقارنة دراسة   التطبيق الواجب
 

 الشخصــــية النظريــــة بــــين الدوليــــة العقديــــة الــــروابط محمد، محمــــود يــــاقوت،
 .2113   الإسكندرية   الجامعي الفكر دار   1ط   الموضوعية والنظرية
 

 بـين الـدولي العقد قانون  اختيار في المتعاقدين حرية محمد، محمود ياقوت،
   المعــارف منشــأ   الحديثــة الاتجاهــات وفــق مقارنــة دراســة   والتطبيــق النظريــة
 .2114   الإسكندرية

 
 ،التطبيـــق ضـــرورية البـــوليس وقواعـــد الإرادة قـــانون  محمد، محمـــود يـــاقوت،

 .2111 ،الإسكندرية  الجامعي الفكر دار   وتطبييية تحليلية دراسة
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 الجامعية  الرسائل ثانيا :

ــــدين محمدحمــــد خليــــل، أ ــــة   ، صــــلاح ال ــــة والتجاري ــــذ الالتزامــــات المالي تنفي
ــــة ) اليونيــــدرا (   أطروحــــة  دراســــة مقارنــــة فــــي مبــــادئ العقــــود التجاريــــة والدولي

 .2111القاهرة     ،  كلية الحقوق   جامعة عين شمسدكتوراه 
 

 ثالثا : البحوث المنشورة  

 فــي منشــور حــثب   الوطنيــة القــوانين ونظــم الــدولي المحكــم فــؤاد،  ديــب،
   الثــاني العـدد  24 المجلـد   والقانونيــة الاقتصـادية للعلـوم دمشــق جامعـة مجلـة
2111. 

 
 الواجـــب القـــانون  اختيـــار فـــي األطـــراف حريـــة مبـــدأ العنـــزي، خليـــف زيـــاد 
 ،(2115)  الهـــاي مـــؤتمر لمبـــادئ  وفقـــا الدوليـــة التجـــارة عقـــود علـــى التطبيـــق
 ،13 المجلــد2116 والقانونيــة، الشــرعية للعلــوم الشـارقة مجلــة فــي منشــور بحـث
 .2116 السنة الثاني، العدد

 
- للعقـــد المـــالي التـــوازن  إعـــادة فـــي المحكـــم ســـلطة رشـــا، الـــدين، علـــي 
-1 مـن للفتـرة   مصـر  المنصورة جامعة  عشر الثالث السنوي  العلمي المؤتمر
 .2112 ابريل 2

 
   الخـاص الـدولي القـانون  فـي الالكترونيـة التجـارة عقـود وفـا، أشـرف محمد،
 .2111 السنة  57 المجلد   الدولي للقانون  المصرية المجلة

 
 القــانون  فــي الضــروري  التطبيــق ذات القواعــد الكــريم، عبــد احمــد ســلامة،

 41، المجلـد ،الـدولي للقـانون  المصـرية الجلـة في منشور بحث ،الخاص الدولي
 . 121   القاهرة

 
 الاســتثمار عقــود فــي التشــريعي الثبــات شــرط الكــريم، عبــد أحمــد ســلامة،
 .1217 السنة  43 المجلد   الدولي للقانون  المصرية المجلة   الدولية والتجارة
 

 فــي منشــور بحــث   وأثــره العــام بالنظــام الــدفع الله، عبــد ســلطان محمــود،
 .2111  42 العدد   12 المجلد   للحقوق  الرافدين مجلة
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 القـانون  فـي المباشـر التطبيـق وقواعد التنازع قواعد حسين، مظفر ناصر،
 الجلـد   بغـداد جامعـة   القانونيـة العلـوم مجلـة في منشور بحث  الخاص الدولي
 .1226   عشر الحادي

   

 رابعا: مصادر أجنبية.
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